
الصــلح الجــزائي في تــونس.. عفــو أم إفلات
من العقاب؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يــة قبــل  ســنوات مــن الآن، تحديــدًا في ذكــرى الاحتفــال بعيــد الاســتقلال، اقــترح رئيــس الجمهور
التونســية الراحــل البــاجي قائــد الســبسي مــشروع قــانون للمصالحــة الاقتصاديــة والماليــة، لكنــه لقــي
معارضةً كبيرةً من مختلف الأطياف في البلاد، فعمت المظاهرات الشوا وتعالت الأصوات الرافضة

له، ذلك لأنه عُدّ مدخلاً لتبييض الفاسدين وتكريسًا لإفلاتهم من العقاب، وفق المعارضين له.

طوي مشروع القانون وأحيل للأرشيف، إلى أن جاء الرئيس الحاليّ قيس سعيد ونفض عنه الغبار
وأعطـــاه تســـمية أخـــرى حـــتى يســـتطيع التغطيـــة علـــى أهـــدافه، فأسماه “صـــلح جـــزائي”، ومنحـــه

الشرعية يوم عيد الاستقلال دون الرجوع للبرلمان.

https://www.noonpost.com/43609/
https://www.noonpost.com/43609/


الصلح الجزائي
صادق قيس سعيد، أمس الأحد، على  مراسيم، بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال
الأعمال المتورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية، وقال سعيد في كلمة له إنه يريد أن
يصنع ما وصفها “جمهورية جديدة” تقوم على الحرية والعدل، مضيفًا “تونس لديها كل المقدرات

والإمكانات لصناعة المستقبل”.

وتابع سعيد في كلمته “اخترنا هذا اليوم للنظر في مشروع متميز وأردته أن يكون يوم عيد الاستقلال،
لنضــع مشــاريع مراســيم تتعلــق أولاً بمــشروع مرســوم يتعلــق بالصــلح الجبــائي، حــتى يســترد الشعــب
أمواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها شعبنا العظيم إلا النزر

اليسير”.

من المتوقع أن يرتفع العجز خلال هذه السنة مع استمرار الأزمة السياسية
الناتجة عن انقلاب قيس سعيد الدستوري

مضيفًا “الصلح الجزائي إجراء معروف في القانون، فعوض ال بالمتهم الذي تمت إدانته في السجن،
يــدفع هــذا المتهــم المــدان الأمــوال الــتي انتفــع بهــا بصــفة غــير مشروعــة”، وأردف “هــذه الأمــوال الــتي
سـنسترجعها كمـا تـم الإعلان عـن ذلـك سابقًـا، سـنقدمها للفقـراء والمعتمـديات (المنـاطق) الفقـيرة بعـد
ترتيبها ترتيبًا تنازليًا من الأكثر فقرًا إلى الأقل فقرًا”، وأشار إلى وضع الإجراءات واتخاذ عدة احتياطات

لتذهب هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين.

ويضبـــط المرســـوم إطـــارًا مرجعيًـــا للصـــلح الجـــزائي مـــع الذيـــن تورطـــوا في جرائـــم اقتصاديـــة وماليـــة،
ير اللجنة الوطنية حول الفساد والرشوة، أم كل من تتعلق سواء الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقر

به قضايا فساد مالي واقتصادي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

في الصلح الجزائي :
الرئيس يحكي على أموال منهوبة : هي ليست سيولة بل أملاك قيمتها

الحالية بعيدة على  مليار اللي يحكي عليها و الأهم أن هذه الأملاك
تمت مصادرتها و باعت الدولة منها الكثير و فمة شركات فلست و كل الأملاك

حاليا تحت تصرف الدولة.
ياخي ما قالولوش الكلام هذا؟

ga2010561) March 21, 2022@) تونسي و معتز —

https://twitter.com/ga2010561/status/1505835502527787016?ref_src=twsrc%5Etfw


ويقــوم المرســوم علــى إنشاء هیكــل قضــائي ملحــق بمحكمــة الاســتئناف في تــونس، “القطب القضــائي
للصلح الجزائي”، تتكون تركيبته من  قاضيًا من ذوي الاختصاص من بين القضاة المباشرين في

المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي.

رهان سعيد
يراهـن الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد كثـيرًا علـى مـشروع الصـلح الجـزائي للتغطيـة علـى عـدم الإنجـاز
الاقتصادي، فهو يرى أن هذا المشروع سيمكن الدولة من استعادة الأموال المنهوبة من رجال الأعمال

المتورطين في الفساد، ما من شأنه المساهمة في معالجة أزمة المالية العمومية التي تعيشها تونس.

ية وتنموية في البلاد، وسبق أن في نظر سعيد فإن كل من نهب المال سيقوم بإنجاز مشاريع استثمار
قــال الرئيــس التــونسي إن علــى رجــال الأعمــال المتــورطين في نهــب ثــروات تــونس أن ينجــزوا مشــاريع
تنمويـة داخـل المنـاطق المفقـرة والأقـل حظًـا في التنميـة، بحسـب جـدول يرتبهـم تنازليًـا، بحيـث يتكفـل

الأكثر فسادًا بالمناطق الأكثر فقرًا، حتى تتم المصالحة مع الدولة.

ويقــوم المــشروع الــذي بــدأ ســعيد الترويــج لــه منــذ عــام  علــى قيــام المتــورطين ببنــاء مــدارس
ومستشفيات ومصحات عمومية ومرافق خدمات حكومية وخلق موارد رزق للعاطلين عن العمل
في مختلف مناطق البلاد، وذلك باستثمار الأموال المنهوبة لفائدة المحليات التي تشكل لجانًا لتحديد

حاجياتها ومطالبها التنموية، وليس من حقهم تحقيق مكاسب وأرباح منها.

الجودي : الصلح الجزائي و الشركات الأهلية زوز مشاريع فاشلين كيفهم كيف
#الاستشارة

allabouttunisia)@) كل شيء عن تونس??All About Tunisia —
March 21, 2022

يهـدف مـشروع الصـلح الجـزائي إلى تحصـيل نحـو  مليـار دينـار أي نحـو . مليـار دولار مـن أمـوال
، رجــل أعمــال اكتســبوها بطــرق غــير قانونيــة، قبــل انــدلاع الثــورة ســنة  مشكــوك في أن
واستند سعيّد في تحديد قيمة الأموال إلى تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

عقب الثورة.

، يــر “اللجنــة الوطنيــة لتقصي الحقــائق حــول الفســاد والرشــوة” الصــادر في ســنة ووفقًــا لتقر
استغلت عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصدقاؤه أموال الدولة وأراضيها لصالحهم،
واعتمـــدوا علـــى مؤســـسات الدولـــة – مثـــل البنـــوك العامـــة وجهـــاز القضـــاء والشرطـــة – لتحقيـــق

مصالحهم الشخصية، وعاقبوا كل من عارض مشاريعهم الاقتصادية.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/allabouttunisia/status/1505837967759351811?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.iwatch.tn/ar/article/277


.) مليار دينـــار . عجـــزًا في ميزانيـــة الدولـــة قـــدر بنحـــو  وســـجلت تـــونس خلال ســـنة
مليارات دولار)، نزولاً بنسبة .% على أساس سنوي، مع استمرار عدم قدرة البلاد على تحقيق

ميزانية صفرية (تعادل الإيرادات والنفقات)، وفق البنك المركزي التونسي.

ومــن المتوقــع أن يرتفــع العجــز خلال هــذه الســنة مــع اســتمرار الأزمــة السياســية الناتجــة عــن انقلاب
قيس سعيد الدستوري، وتنامي الأزمة الاقتصادية في ظل عجز مسؤولي الدولة عن توفير الإيرادات

المالية الكافية لتسيير البلاد.

صعوبة التطبيق على أرض الواقع
تبـدو الأرقـام المعلنة مشجعـة لـدعم هـذا المـشروع، عنـد بعـض المسانـدين لقيـس سـعيد، لكـن عراقيـل
عديدة من شأنها أن تحول دون تطبيق المشروع على أرض الواقع، وفق المحلل السياسي التونسي
ــــشروع ضرب مــــن ضروب ـــــ”نون بوســــت” أن “هــــذا الم ــــد في حــــديث ل ك ــــذي أ ــــة، ال ســــعيد عطي

كثر”. الشعبوية ومجرد قفزة هوائية عملاقة لتسجيل نقاط شعبوية في شباك خصوم الرئيس لا أ

يــة لتحديــد قائمــة ويــرى عطيــة اســتحالة تطــبيق المــشروع في ظــل عــدم وجــود إمكانــات قانونيــة وإدار
الفاسدين والمستفيدين من هذه الأموال، خاصة أن الرئيس اعتمد على تقرير هيئة تقصي الحقائق

حول الفساد، وتلك القائمة فيها الكثير ممن هاجر أو سجن أو توفي أو عقد صلحًا ماليًا مع الدولة.

وتساءل محدثنا عن الأولويات المطروحة الآن، هل تونس بحق في حاجة لهذا المرسوم أم في حاجة
لتغيــير القــوانين المنظمــة لمنــوال التنميــة وللصــفقات العموميــة وتغيــير النظــام الجبــائي، خاصــة أنهــا

أحد المداخل الكبرى للفساد؟

إلى جانب ذلك، يقلل خبراء من قيمة المبلغ المالي الذي يتطلع سعيد إلى تحصيله من الصلح الجزائي،
فحجم السيولة المالية والأصول لدى رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة لا يمكن أن تقدر بـ مليار

ير غير رسمية. دينار، وفق تقار

أراد سعيد مغازلة رجال الأعمال الفاسدين عبر تحويل المسار القضائي إلى صلح
خا القوانين الجزائية وهياكل القطب القضائي والمالي

إلى جانب ذلك من شأن هذا المرسوم أن يزيد من متاعب قطاع الأعمال في تونس ويقلل من فرص
ية أصــبحت هشةً وغــير مشجعــة ولا تحمــي المســتثمرين، ما الاســتثمار في البلاد، فالبيئــة الاســتثمار

سيؤثر على الاقتصاد والأمن الاجتماعي لتونس.

إلى جـانب ذلـك، مـن الصـعب جـدًا أن يسـتجيب رجـال الأعمـال المتهمين بالفسـاد لنـداءات الرئيـس،

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-372-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2021/2471168


فأغلبيـة مـن لـديهم قضايـا منشـورة لـدى دوائـر القضـاء المـالي يفضلون مواصـلة مسـار التقـاضي علـى
إبرام صلح مع الدولة وضخ الأموال لفائدة الموازنة.

قبل  شهور تحدّث قيس سعيّد عن “ فاسدا نهبوا . مليار دولار”
من أموال الشعب.

لكن الزعيم الثوري لم يعتقل أيا منهم، ولم يُعِد شيئا من الأموال!

أمس بشرّ الشعب بـ”قانون الصلح الجزائي”.

يعني الدفع بدل السجن!

وسينتهي إلى لا دفع ولا سجن!

هل تبقى شيء من “شعبوباته” لم يُفتضح بعد؟!

YZaatreh) March 21, 2022@) ياسر الزعاترة —

يــر لهــا عــن تــونس، إنّ نحــو  رجــل وســبق أن قــالت منظمــة “مجموعــة الأزمــات الدوليــة” في تقر
ــة بتــونس ويعرقلــون الإصلاحــات، وبعضهــم يعطــل تنفيــذ مشــاريع ظــل يتحكمــون في أجهــزة الدول

تنموية بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها.

يس الإفلات من العقاب تكر
بعيدًا عن إمكانية تطبيق هذا المرسوم من عدمه، كما قلنا في البداية، فإن مشروع سعيد مماثل لما
طرحه الرئيس الراحل الباقي قائد السبسي سنة ، في تلك الفترة لقي المشروع رفضًا كبيرًا من

مكونات المجتمع المدني التونسي والأحزاب السياسية وفئات شعبية عدة.

بــرأي معــارضيه، مــن شــأن هــذا المــشروع أن يكــرس الإفلات مــن العقــاب ويُعطــي انطباعًــا بتواصــل
منظومـــة الفســـاد الـــتي كـــانت تحكـــم البلاد وخياراتهـــا السياســـية والاقتصاديـــة الفاشلـــة، ومحاولـــة
الالتفاف على المحاسبة كحلقة رئيسية ضمن مسار العدالة الانتقالية وتشريع الإفلات من المحاسبة

والتطبيع مع الفاسدين.

جاءت المصادقة على هذا المرسوم في الوقت الذي يشدد فيه قيس سعيد على المحاسبة ومكافحة
الفســاد، وهــو مــا يُعتــبر تناقضًــا كــبيرًا بين مــا يقــوله ســعيد ومــا يفعلــه علــى أرض الواقــع، فهــو بهــذا

المرسوم يسعى لحماية رجال الأعمال الفاسدين والتشجيع على الفساد.

https://twitter.com/YZaatreh/status/1505844647331082242?ref_src=twsrc%5Etfw
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/177-blocked-transition-corruption-and-regionalism-in-tunisia-ARABIC.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/177-blocked-transition-corruption-and-regionalism-in-tunisia-ARABIC.pdf


ســيوقف مرســوم ســعيد المتعلــق بالصــلح الجــزائي أي ملاحقــات حاليّــة ومســتقبلية لرجــال الأعمــال
المتورطين في قضايا فساد وسوء تصرف في المال العام، وسيُسمح لهؤلاء بالتفاوض بخصوص صفقة

“صلح” لإرجاع الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة لخزينة الدولة.

?الصلح الجزائي الذي تطرق له سيادة الرئيس في الإجتماع الوزاري

معناها أفسد واحد في تونس باش يستثمر في أفقر منطقة في تونس
هذه هي الحلول وهذه هي التنمية و التقسيم العادل للثروة الوطنية

كان الشعب الكريم رضي فعلى الدنيا السلام#يسقط_الانقلاب_في_تونس

WalidDouma4) January 27, 2022@) ??العراب Le parrain —

ــل المســار القضــائي إلى صــلح خــا القــوانين ــة رجال الأعمــال الفاســدين عــبر تحوي أراد ســعيد مغازل
الجزائية وهياكل القطب القضائي والمالي، ما يُفسر صراعه مع مجلس القضاء وحل المجلس في وقت

سابق واستبداله بمجلس جديد يتلقى التعليمات من قصر قرطاج مباشرة.

وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه لمشروع قانون الصلح الجزائي، مؤكدًا أنه لا يمكن إجراء
يــة للمنظومــة القضائيــة وللقــانون المتعلــق بــالمجلس الأعلــى للقضــاء في أثنــاء سريــان إصلاحــات جوهر

الحالة الاستثنائية، معتذرًا عن إبداء الرأي في الوثيقة برمتها.

يمثل مرسوم سعيد المتعلق بالصلح الجزائي خرقًا واضحًا لقانون العدالة الانتقالية ومنظومة كشف
الحقيقة التي تقتضي فضح منظومة الفساد والاستبداد والتفريط في مصالح البلاد، وكشف خيوطها
كاملة ومحاسبة المتورطين فيها بهدف منع تكرارها ومنع أي محاولة للإفلات من العقاب وتأسيسًا

للمنظومة الديمقراطية المنشودة التي تقتضي المحاسبة والاعتذار قبل المصالحة والتجاوز.
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